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الجمهوريّـة التونسيّـة
مجلـس الدّولـة

المحكمـة الإداريّــة

تـقريـــر ختــم التّـحقيــــق

الدائرة التعقيبية الثالثة

310244:عـــددالقضيّـة

بنهجمكتبهالكائنعمارةحسينالأستاذنائبهتونس،،عمارةحسينمقرّه،عمارةحسين:المعقّب
، تونس،حسين عمارة

شاكرالهاديبشارعمقرّهاالقانوني،ممثّلهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارة:ضــدّهاوالمعقّب
تونس.،93عدد

:ملخّـص وقـائع القضيّـة

البناءأشغالفيالمتمثّلنشاطهبموجبأستهدفضدّهالمعقّبأنّالقضيةوقائعتفيد
القيمةعلىوالأداءالدخلعلىبالضّريبةتعلقتالجبائيّةلوضعيّتهأوليّةمراجعةإلىوالكهرباء
التجاريةأوالصناعيةالمؤسساتعلىوالمعلومالإحتياطيّةوالأقساطالموردمنوالخصمالمضافة

فيقرارصدورعنهاوترتّب2005و2004و2003و2002سنواتشملتالمهنيةأو
بدفعبمطالبتهيقضي1609/2007عددتحت2007جوان8بتاريخللأداءالإجباريالتّوظيف

إليهتبليغهتمّوخطاياأصلاد70.193,535قدرهالتونسيةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغ
29بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبتونسالإبتدائيّةالمحكمةأمامعليهفاعترض

بإلغاءالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائيّاالقاضي2650عددالإبتدائيالحكم200نوفمبر
المصاريفوحمل2007جوان8بتاريخالصّادر609/2007عددالإجباريالتّوظيفقرار

التيبتونسالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبةاستأنفتهالذيالحكموهوضدّه،المحكومعلىالقانونيّة
70418عددالجبائيالإستئنافيالحكم2008ديسمبر24بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدت
القانونيّةالمصاريفوحملالإبتدائيالحكمبإقرارالأصلوفيشكلاالإستئنافبقبولنهائيّاالقاضي

على المستأنف، وهذا الحكم هو محلّ الطّعن الماثل.

بتونسالإستئنافمحكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
وفيشكلاالإستئنافبقبولنهائيّاوالقاضي70418عددالقضيةفي2008ديسمبر24بتاريخ

على المستأنف.الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وحمل المصاريف القانونيّة

إجراءات الطعن بالتعقيب :
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تاريخ الإعلام بالحكم  الإستئنافي : -
2009أفريل8:القيامتاريخ
2009أفريل23:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

القضيّةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولالمعقّبة:طلبات
إلى محكمة الإستئناف لتعيد النّظر فيها.

موجز أسباب الطّعن:

أعادتالإدارةأنّبمقولة،الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلأحكاممخالفةأوّلا:
مسبّقاإعلامهدونمنوّبهحرفاءلدىمعلوماتعلىللحصولسعتبعدماالتّوظيفأسساحتساب

مسكيستوجبالذيالحقيقيللنّظاميخضعمنوّبهوأنّمناقشتها،ولاعليهاالمتحصّلبالمعلومات
مسبّقاإعلامهدونالجبائيّةوضعيتهبتعديلقامتالإدارةأنّحينفيأرباحهلضبطقانونيّةمحاسبة

مراجعةوهيالأوليّة،المراجعةواختارتالمشرّعكفلهاالتيالأساسيةالضماناتلهتوفّرأنودون
علىالإدارةعملفيهاويقتصرالمحاسبةولاوالقانونيةالفعليةالقرائنلافيهاتستعملأنيمكنلا

احتسابعندماديّةأخطاءعلىتحتويأنّهاتفحّصهامنيتبيّنالتيوالعقودالتّصاريحتصحيح
عليهاالمنصوصالمعمقةالمراجعةعلىمقتصرايكونالقرائناستعمالأنّباعتبارالضّرائب

من47بالفصلعليهاالمنصوصالحالةوفيالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن38بالفصل
أنّوأضافالتّصاريح.إيداععدمحالةفيالإجباريوالتوظيفالمعمقةالمراجعةأيالمجلةنفس

ولاالأوليةبالمراجعةقيامهاعندالفعليةالقرائناعتمدتعندماالقانونتطبيقفيأخطأتالإدارة
علىبالتّنصيصيتعلقّالذيالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن6بالفصلموقفهاتعليليمكنها

المودعةوالمؤيداتبالوثائقالإدارةتكتفيأنالأوليةبالمراجعةالمقصودأنّوأكّدالمراقبة.حق
أنّهباعتباربهاعلمعلىيكونمعلوماتتتضمّنوالتيبالأداءالمطالببهايدليالتيأيلديها

فيفوارقتوجدولابعضهامعتناغمهامنلتتأكّدبمقارنتهاتقوموالتيوعقودهبتصاريحهسجّلها
نفس العناصر المتوفّرة في تصاريح مختلفة.

بمسكمطالبفهووبالتّاليالحقيقيللنّظامخاضعمنوّبهأنّبمقولة،الإثباتقواعدخرقثانيا:
الضّرائبأسسلإثباتحجّةلتكونبهايقومالتيالعملياتكلّفيهايسجّلقانونيةمحاسبة

إلىاستناداالموردمنبالخصميقملممنوّبهأنّمجرّدةبصفةالإدارةاعتبرتوقدالمستوجبة،
المراجعةإطارفيالمحاسبةإلىالرّجوعيمكنهالاأنّهباعتبارالتّسويغعقدفيالمتمثّلةالقرائن
ولهذهوحججها،ودفاترهاالمحاسبةتفحّصتستوجبالصّافيةالنتيجةمراقبةأنّوأضافالأوليّة.

بتصحيحقامتالإدارةأنّإلاّللغرضكتابيطلببتقديمملزمةتكونالجبايةمصالحفإنّالغاية
المتعلقّةالقانونيةالإجراءاتباتّباعمطالبةتكونلاحتّىالمحاسبةإلىالرّجوعدونالجبائيةالنتيجة

بالمراجعة المعمّقة.

لأحكامتطبيقاأنّهبمقولة،الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن46الفصلأحكاممخالفةثالثا:
المحكمةإلىالمراجعةنتائجفيللتّرفيعطلببتقديممطالبةتكونالإدارةفإنّالمذكورالفصل

تعدّلأنقبلعليهوالموافقةفيهللنّظرقضائيحكمشأنهافييصدرلممابالقضيّةالمتعهّدةالإبتدائيّة
المحكمةأنّكماذلكيفيدممّاخالالملفّأنّوأضافالنّظر.مرجعبالقباضةالتكميليةالمثقّلةالمبالغ
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يتعلقّالأمركانإنتوضّحأندونالتوظيفقراربإقرارواكتفتالترفيعمنموقفهاعنتفصحلم
بالقرار الأوّل أم بالقرار المعدّل.

ردّهاأنّإلاّمنوّبهدفوعاتعلىردّتولئنالإستئنافمحكمةأنّبمقولة،الدّفاعحقوقهضمرابعا:
في تقديم وجهة نظره.كان سلبيّا بما يوحي أنّها لم تستمع لوسائل دفاعه وحججه

علىالقانونيةالمصاريفوحملأصلاالتعقيبمطلبرفض:ضدّهالمعقّبنائبطلبات
المعقّب.

2009سبتمبر7ضدّه:المعقّبنائبردّ

هذا الرد تضمّن ما يلي:

والإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلأحكاممخالفةمنالمأخوذالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا:
تضمّنتهاالتيالعناصرأساسعلىالحالقضيّةفيتمّتالمراجعةبأنّالإدارةدفعت،الجبائية

معلوماتمنالجبايةلمصالحتوفّرماعلىوأيضابالأداءالمطالبطرفمنالمودعةالتّصاريح
بالأمرالمعنيمنتطلبلمالجبايةمصالحأنّكماالمذكور.37الفصلاقتضاهمثلماتماماووثائق

التّصاريحوتعديلبمراجعةواكتفتبنشاطهالمتعلقّةالوثائقمنغيرهاأومحاسبيّةوثائقتقديم
المؤجّربتصريح6عددالملحقمناستقتهاومعلوماتوثائقمنلديهاتوفّرماضوءعلىالمودعة
د179.282,212بـمقدّرمعاملاترقمتحقيقهتفيدوالتي"صادق"الإعلاميةبالتطبيقةالمضمّن

Nouvelle"حريفهمع maison monoprix"حريفهمعد7.500,000وبـ"Intermetal.
S. A"الأنشطةفيهيمارسالذيالمحلّكراءعقدعقدضوءعلىوكذلك،2003سنةخلال

الإدارةبحوزةتعتبرالمعلوماتوهذهبها.المصرّحغيرالأكريةعلىالموردمنالخصملاحتساب
كذلكتعتبروهيمصالحها،منمصلحةأيّإلىوتقديمهاوإيداعهابهاالتّصريحمنذلديهاومتوفّرة

وذلكالتّوظيفأسسضبطفيواستعمالهااعتمادهاللإدارةيحقّالتيوالقانونيةالواقعيةالقرائنمن
ويمكنومشتركةعامةأحكامهيالتيالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن6الفصلبأحكامعملا

منمنالأوّلالعنوانمنالأوّلالبابفيوردتأنّهاباعتبارالمراجعاتأنواعجميعفيتطبيقها
المراجعةأنّللإدارةوأضافتعامّة"."أحكامعنوانتحتالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلة

تتعدّهابلالمودعةتصاريحهضمنمعلوماتمنبالأداءالمطالببهيدليماعلىتقتصرلاالأوليّة
المراجعةأنّذلكمصداقيّتهامنالتثبّتقصدومعطياتمعلوماتمنللإدارةتوفّربمامقارنتهالتتمّ

مصادرهاوالتيالإدارةبحوزةهيالتيالمعلوماتعلىوتعتمدترتكزمبسّطةآليةهيالأولية
بالأداءالمطالبينمنكليودعهاالتيوالكتاباتوالعقودالتّصاريحفيوتتمثّلوكثيرةمتنوّعة

مصالحوجميعالأداءاتمراقبةمصالحبجميعبالأداءالمطالبينبجذاذيةالمرسّمينوغيرالمرسّمين
وبحوزةمتوفّرةتعتبرالمعلوماتوأنّالجمهوريةتراببكاملوالإستخلاصالعموميةالمحاسبة

ذلكربطوبدونالإدارةمصالحمنمصلحةأيّإلىتقديمهاأووإيداعهابهاالتّصريحبمجرّدالإدارة
بالإختصاص الترابي.

المطعنهذابرفضالإدارةدفعت،الإثباتقواعدخرقمنالمأخوذالثانيالمطعنبخصوصثانيا:
الإثباتقواعدبمخالفةيتعلقّعنوانهأنّذلكمضمونهيخالفيتعلقّعنوانهأنّإلىبالإستنادشكلا

الإدارةقبلمنالمعتمدةالقرائنعلىرقابتهابسطعدممنالمحكمةعلىيعيبهبمايتعلقّومضمونه
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بأنّالإدارةدفعتاحتياطيةوبصفةالمعمقة.المراجعةعنعوضاالأوليةالمراجعةإلىوالتجائها
بهاجاءالتيالمعمقةالمراجعةعنتمامامنفصلةوهيوميادينهاإجراءاتهالهاالأوليةالمراجعة

للمطالبينالجبائيةالوضعيةمراجعةإجراءالجبايةلمصالحويحقّالمجلةنفسمن38الفصل
الإدارةاختارتوقدالحالة،بحسب38الفصلأساسعلىأو37الفصلأساسعلىسواءبالأداء

بها فكانت أعمالها متطابقة مع القانون.في قضية الحال المراجعة الأولية واتّبعت الإجراءات المتعلقّة

الحقوقمجلةمن46الفصلأحكاممخالفةمنالمأخوذالثالثالمطعنبخصوصثالثا:
إطاروفيبالأداءالمطالببملفالمتعهّدةالجبايةمصالحبأنّالإدارةدفعت،الجبائيةوالإجراءات

سبتمبر6فيالمؤرّختقريرهافيوبالتّحديدبتونسالإبتدائيةالمحكمةأماماعتراضهعلىردّها
المكتوببأصلعليهالمنصوصالصّحيحالمعاملاترقماعتمادالمحكمةهيئةمنطلبت2007
تسرّبأنّهباعتبار2003بسنةوالمتعلقّ"مونوبري"شركةبالأمرالمعنيحريفمنعليهاالوارد

أحكامإلىطلبهافيواستندتالإجباريالتّوظيفقراراتفيالمعتمدالمعاملاترقمفيمادّيخطأ
الجبائيةالمراجعةنتائجفيالترفيعيخوّلالذيالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن46الفصل
الإبتدائيالحكمبنقضالإستئنافمحكمةقضتوقدالأداء.بتوظيفالمتعلقةالماديةالأخطاءلتداك

أنّضرورةواضحاجاءقضاءهافإنّوبالتّاليالإجبري،التوظيفقراربإقرارجديدمنوالقضاء
يقعلمأنّهكماالموضوعفيمعدّللقراروجودولاواحدتوظيفقرارعلىإلاّيحتويلاالملف
الترفيعطلبأنّباعتبارالإجباريالتوظيفقراربموجبالماليةقابضلدىالمثقلةالمبالغتعديل

عدمأنّعلىعلاوةطلب،مجرّدوبقيفيهالبتّيقعلمالأصلقاضيأمامالمراجعةنتائجفي
عنوانفإنّوبالتّاليالتعليلضعفمطعنإطارفييتنزّلموقفهاعنالإستئنافمحكمةإفصاح

المطعن يختلف عن مضمونه.

المطعنهذابرفضالإدارةدفعت،الدّفاعحقوقهضممنالمأخوذالرابعالمطعنبخصوصرابعا:
قاضيعلىرقابةلاأنّهإلىإضافةهذامضمونه،عنيختلفعنوانهأنّإلىبالإستنادشكلا

المحكمةعللّتوقدالتعليل،بشرطعدمهمنإليهالمقدّمةالحججوقبولالوقائعتقديرفيالموضوع
ما انتهت إليه في قرارها تعليلا قانونيّا صحيحا وكافيا.

:القــانون
:من جهة الشكل-

لذاالشكلية،القيامإجراءاتجميعمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالتعقيبمطلبقدّمحيث
نقترح قبوله من هذه الناحية.

:-من جهة الأصل

:الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلأحكاممخالفةمنالمأخوذالأوّلالمطعنعن-
علىللحصولسعتبعدماالتّوظيفأسساحتسابأعادتالإدارةبأنّالمعقّبنائبتمسّكحيث

منوّبهوأنّمناقشتها،ولاعليهاالمتحصّلبالمعلوماتمسبّقاإعلامهدونمنوّبهحرفاءلدىمعلومات
قامتالإدارةأنّحينفيأرباحهلضبطقانونيّةمحاسبةمسكيستوجبالذيالحقيقيللنّظاميخضع
كفلهاالتيالأساسيةالضماناتلهتوفّرأنودونمسبّقاإعلامهدونالجبائيّةوضعيتهبتعديل

الفعليةالقرائنلافيهاتستعملأنيمكنلامراجعةوهيالأوليّة،المراجعةواختارتالمشرّع
منيتبيّنالتيوالعقودالتّصاريحتصحيحعلىالإدارةعملفيهاويقتصرالمحاسبةولاوالقانونية

11



310244

يكونالقرائناستعمالأنّباعتبارالضّرائباحتسابعندماديّةأخطاءعلىتحتويأنّهاتفحّصها
والإجراءاتالحقوقمجلةمن38بالفصلعليهاالمنصوصالمعمقةالمراجعةعلىمقتصرا
والتوظيفالمعمقةالمراجعةأيالمجلةنفسمن47بالفصلعليهاالمنصوصالحالةوفيالجبائية

عندماالقانونتطبيقفيأخطأتالإدارةأنّوأضافالتّصاريح.إيداععدمحالةفيالإجباري
مجلةمن6بالفصلموقفهاتعليليمكنهاولاالأوليةبالمراجعةقيامهاعندالفعليةالقرائناعتمدت
بالمراجعةالمقصودأنّوأكّدالمراقبة.حقعلىبالتّنصيصيتعلقّالذيالجبائيةوالإجراءاتالحقوق
والتيبالأداءالمطالببهايدليالتيأيلديهاالمودعةوالمؤيداتبالوثائقالإدارةتكتفيأنالأولية
بمقارنتهاتقوموالتيوعقودهبتصاريحهسجّلهاأنّهباعتباربهاعلمعلىيكونمعلوماتتتضمّن

العناصر المتوفّرة في تصاريح مختلفة.لتتأكّد من تناغمها مع بعضها ولا توجد فوارق في نفس

تضمّنتهاالتيالعناصرأساسعلىالحالقضيّةفيتمّتالمراجعةبأنّالإدارةدفعتوحيث
معلوماتمنالجبايةلمصالحتوفّرماعلىوأيضابالأداءالمطالبطرفمنالمودعةالتّصاريح

بالأمرالمعنيمنتطلبلمالجبايةمصالحأنّكماالمذكور.37الفصلاقتضاهمثلماتماماووثائق
التّصاريحوتعديلبمراجعةواكتفتبنشاطهالمتعلقّةالوثائقمنغيرهاأومحاسبيّةوثائقتقديم

المؤجّربتصريح6عددالملحقمناستقتهاومعلوماتوثائقمنلديهاتوفّرماضوءعلىالمودعة
د179.282,212بـمقدّرمعاملاترقمتحقيقهتفيدوالتي"صادق"الإعلاميةبالتطبيقةالمضمّن

Nouvelle"حريفهمع maison monoprix"حريفهمعد7.500,000وبـ"Intermetal.
S. A"لاحتسابالأنشطةفيهيمارسالذيالمحلّكراءعقدضوءعلىوكذلك،2003سنةخلال
ومتوفّرةالإدارةبحوزةتعتبرالمعلوماتوهذهبها.المصرّحغيرالأكريةعلىالموردمنالخصم

منكذلكتعتبروهيمصالحها،منمصلحةأيّإلىوتقديمهاوإيداعهابهاالتّصريحمنذلديها
وذلكالتّوظيفأسسضبطفيواستعمالهااعتمادهاللإدارةيحقّالتيوالقانونيةالواقعيةالقرائن

ويمكنومشتركةعامةأحكامهيالتيالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن6الفصلبأحكامعملا
منمنالأوّلالعنوانمنالأوّلالبابفيوردتأنّهاباعتبارالمراجعاتأنواعجميعفيتطبيقها

المراجعةأنّللإدارةوأضافتعامّة"."أحكامعنوانتحتالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلة
تتعدّهابلالمودعةتصاريحهضمنمعلوماتمنبالأداءالمطالببهيدليماعلىتقتصرلاالأوليّة

المراجعةأنّذلكمصداقيّتهامنالتثبّتقصدومعطياتمعلوماتمنللإدارةتوفّربمامقارنتهالتتمّ
مصادرهاوالتيالإدارةبحوزةهيالتيالمعلوماتعلىوتعتمدترتكزمبسّطةآليةهيالأولية
بالأداءالمطالبينمنكليودعهاالتيوالكتاباتوالعقودالتّصاريحفيوتتمثّلوكثيرةمتنوّعة

مصالحوجميعالأداءاتمراقبةمصالحبجميعبالأداءالمطالبينبجذاذيةالمرسّمينوغيرالمرسّمين
وبحوزةمتوفّرةتعتبرالمعلوماتوأنّالجمهوريةتراببكاملوالإستخلاصالعموميةالمحاسبة

ذلكربطوبدونالإدارةمصالحمنمصلحةأيّإلىتقديمهاأووإيداعهابهاالتّصريحبمجرّدالإدارة
بالإختصاص الترابي.

الحكمبنقضقضتالإستئنافمحكمةأنّفيهالمطعونالحكمبمراجعةيتّضحوحيث
منللإدارةتوفّرطالماأنّهإلىبالإستنادالإجباريالتّوظيفبإقرارجديدمنوالقضاءالإبتدائي

قبلمنممضىمعاملاترقموجودالموردمنالخصممادّةفيعليهاالواردةالإستقصاءاتخلال
فيلهاجازالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصللأحكامإعمالافإنّهبالأداءالمطالب

المطالب بالأداء.نطاق مراجعة أوليّة تدارك الإخلالات الواردة بتصريحات
المراجعة:"تتمّأنّهعلىالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلينصّوحيث

التيالعناصرأساسعلىالجبايةمصالحلدىالمودعةوالكتاباتوالعقودللتصاريحالأوليّة
12
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للإعلامالأوليّةالمراجعةتخضعولاالإدارة.لدىالمتوفرةوالمعلوماتالوثائقوكلتضمنتها
الجبائيّة".المسبق ولا تحول دون القيام بالمراجعة المعمّقة للوضعيّة

37بالفصلالواردةالإدارة"لدىالمتوفّرةوالمعلوماتالوثائق"كلّعبارةأنّوحيث
لدىبالأداءالمطالبأودعهاالتيالمختلفةوالوثائقالتصاريحعلىتقتصرلاالذكر،سالف

الخاضعينتوليّنطاقفيالإدارةعلىتردالتيالمعلوماتكلّلتشملتتعدّاهابلالجباية،مصالح
بمبالغالمدينينقبلمنإيداعهاالواجبالتصاريحغرارعلىالجبائيّةبواجباتهمالقيامللأداء

أوالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن55الفصلبأحكامعملاالموردمنللخصمخاضعة
والطابعالتسجيلمعاليممجلةلأحكاموفقاوالوثائقوالكتاباتالعقودمختلفتسجيلبمناسبة
العموميةوالمنشآتالمحليةوالجماعاتالدولةمصالحعلىيتعيّنالتيالإرشاداتأوالجبائي

البناءصفقاتبخصوصالإدارة،إلىآلياتوجيههامالهارأسفيالدولةتساهمالتيوالشركات
من2الفقرةلأحكامطبقاوذلكالغيرمعتبرمهاوالتيوغيرهاوالخدماتوالتزويدوالصيانة

الجبائيّة.والإجراءاتالحقوقمجلةمن16الفصل

حقنطاقفيالإدارةعليهاتتحصّلالتيالمعلوماتكلّأيضاالعبارةتلكتشملحيثو
علىالمنطبقةالعامةالأحكامضمنالواردالمجلةنفسمن16الفصللهاخوّلهالذيالإطلاع

والمؤسساتالمحليةوالجماعاتالدولةمصالحيلزموالذيوالمعمّقةالأوليةالمراجعتين
وكذلكالمحليةوالجماعاتالدولةلرقابةالخاضعةوالمنظماتوالشركاتالعموميةوالمنشآت

الطبيعيينوالأشخاصالخاصللقطاعالتابعةالمعنويةالذواتمنوغيرهاوالمنشآتالمؤسسات
الدفاترعلىالمكانعينعلىالإطلاعمنكتابياالطلبعندالجبايةمصالحأعوانبتمكين

يكونأنشريطةوالمزودين،الحرفاءفيالإسميةكالقائماتيمسكونهاالتيوالوثائقوالمحاسبة
معيّنين بذواتهم.طلب الإدارة عامّا ومجرّدا ولا يستهدف شخصا أو أشخاصا

مداخيلاكتشافإلىالأوليّةالمراجعةأفضتإذاماصورةوفيتقدّمماعلىبناءوحيث
تلكبإدماجوذلكبالأداءالمطالبتصاريحتصحيحالجبايةلإدارةيجوزفإنّهبها،مصرّحغير

المراجعةإجراءاتاتّباعإلىحاجةدونالمستوجبةالضريبةقاعدةضمنالمخفيّةالمداخيل
الذمّةعناصرفيالبحثإلىوتلتجئبذلكالإدارةفيهاتكتفيلاالتيالصورةفيأمّاالمعمّقة،

إلىاستناداأوثروتهنموّأساسعلىجزافيةبطريقةمداخيلهتقييموإعادةبالأداءللمطالبالمالية
مسبّقاإعلامهعليهايتعيّنفإنّهالضريبة،مجلةمن43و42للفصلينطبقاوالجليّةالظّاهرةنفقاته

الضّماناتجميعمنتمكينهمعسيرها،أثناءيختارهبمنالإستعانةفيوبحقّهالمراقبةبإجراء
من41و40و39و38بالفصولعليهاالمنصوصالمعمّقةالمراجعةإطارفيلهالمخوّلة

مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيّة.

الوضعيّةعلىتعديلاتبإدخالالحالقضيّةفيالجبايةمصالحاكتفتطالماوحيث
عددالملحقمناستقتهاوالتيلديهاالمتوفّرةالمعلوماتإلىبالإستنادضدّهللمعقّبالجبائيّة

معاملاترقمتحقيقهتفيدوالتي"صادق"الإعلاميةبالتطبيقةالمضمّنالمؤجّربتصريح6
Nouvelle"حريفهمعد179.282,212بـمقدّر maison monoprix"وبـ

.Intermetal"حريفهمعد7.500,000 S. A"ضوءعلىوكذلك،2003سنةخلال
الأكريةعلىالموردمنالخصملاحتسابالأنشطةفيهيمارسالذيالمحلّكراءعقدعقد
قاعدةضمنالمداخيلتلكوإدماجتصاريحهتصحيحلهايجوزفإنّهبها،المصرّحغير
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رفضمعهيتّجهالذيالأمر،1المعمّقةالمراجعةإجراءاتاتّباعإلىحاجةدونالضّريبة
هذا المطعن.

:عن المطعن الثّاني المأخوذ من خرق قواعد الإثبات-

بمسكمطالبفهووبالتّاليالحقيقيللنّظامخاضعمنوّبهبأنّالمعقّبنائبتمسّكحيث
الضّرائبأسسلإثباتحجّةلتكونبهايقومالتيالعملياتكلّفيهايسجّلقانونيةمحاسبة

إلىاستناداالموردمنبالخصميقملممنوّبهأنّمجرّدةبصفةالإدارةاعتبرتوقدالمستوجبة،
المراجعةإطارفيالمحاسبةإلىالرّجوعيمكنهالاأنّهباعتبارالتّسويغعقدفيالمتمثّلةالقرائن
ولهذهوحججها،ودفاترهاالمحاسبةتفحّصيستوجبالصّافيةالنتيجةمراقبةأنّوأضافالأوليّة.

بتصحيحقامتالإدارةأنّإلاّللغرضكتابيطلببتقديمملزمةتكونالجبايةمصالحفإنّالغاية
المتعلقّةالقانونيةالإجراءاتباتّباعمطالبةتكونلاحتّىالمحاسبةإلىالرّجوعدونالجبائيةالنتيجة

بالمراجعة المعمّقة.

يخالفيتعلقّعنوانهأنّإلىبالإستنادشكلاالمطعنهذابرفضالإدارةدفعتوحيث
منالمحكمةعلىيعيبهبمايتعلقّومضمونهالإثباتقواعدبمخالفةيتعلقّعنوانهأنّذلكمضمونه

عنعوضاالأوليةالمراجعةإلىوالتجائهاالإدارةقبلمنالمعتمدةالقرائنعلىرقابتهابسطعدم
وميادينهاإجراءاتهالهاالأوليةالمراجعةبأنّالإدارةدفعتاحتياطيةوبصفةالمعمقة.المراجعة

لمصالحويحقّالمجلةنفسمن38الفصلبهاجاءالتيالمعمقةالمراجعةعنتمامامنفصلةوهي
علىأو37الفصلأساسعلىسواءبالأداءللمطالبينالجبائيةالوضعيةمراجعةإجراءالجباية
واتّبعتالأوليةالمراجعةالحالقضيةفيالإدارةاختارتوقدالحالة،بحسب38الفصلأساس

الإجراءات المتعلقّة بها فكانت أعمالها متطابقة مع القانون.

لا يخالف محتواه.وحيث خلافا لما دفع به الإدارة فإنّ عنوان هذا المطعن

يكونوبالتّاليفيهالمطعونالحكمإلىوليسالإدارةأعمالإلىموجّهالمطعنهذاأنّوحيث
مآله الرفض شكلا.

بهذاتمسّكأنللمعقبيسبقلمأنّهالملفأوراقمنيتبيّنفإنّهذكرماعلىعلاوةوحيث
واردا لأوّل مرّة في التعقيب.المطعن أمام محكمة الحكم المطعون فيه الأمر الذي يجعله

لافيهالمطعونالحكمإلىتسرّبأوبعيبالعامبالنّظاميتعلقّلاالمطعنهذاأنّطالماوحيث
الفصلينبمقتضياتعملاشكلارفضهأيضايتعيّنفإنّهالحكم،ذلكعلىبالإطّلاعإلاّمعرفتهيمكن
الإداريّة.بالمحكمةالمتعلقّالقانونمن)مكرّر(76و72

والإجراءاتالحقوقمجلةمن46الفصلأحكاممخالفةمنالمأخوذالثالثالمطعنعن
:الجبائية

جانفي17فيالمؤرّخة86/07عددالمراسلةبمقتضىبالملفالمتعهدةالجبائيةالمصلحةقيامأنّإلىونشير-1
Nouvelleالمعقبّحريفبمراسلة2007 maison monoprix6فيالمؤرّخمكتوبهبمقتضىالأخيرهذاوقيام
إثركان2006إلى2002منالسنواتبخصوصبالأداءالمطالبمعمعاملاتهفيكشفبتقديم2007مارس
.2006أكتوبر20فيالمؤرخالجبائيةالمراجعةنتائجعلىبالإعتراضالمتعلقّبالأداءالمطالبمكتوب
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بتقديممطالبةتكونالإدارةفإنّالمذكورالفصللأحكامتطبيقابأنّالمعقّبنائبتمسّكحيث
حكمشأنهافييصدرلممابالقضيّةالمتعهّدةالإبتدائيّةالمحكمةإلىالمراجعةنتائجفيللتّرفيعطلب

النّظر.مرجعبالقباضةالتكميليةالمثقّلةالمبالغتعدّلأنقبلعليهوالموافقةفيهللنّظرقضائي
واكتفتالترفيعمنموقفهاعنتفصحلمالمحكمةأنّكماذلكيفيدممّاخالالملفّأنّوأضاف

بإقرار قرار التوظيف دون أن توضّح إن كان الأمر يتعلقّ بالقرار الأوّل أم بالقرار المعدّل.

ردّهاإطاروفيبالأداءالمطالببملفالمتعهّدةالجبايةمصالحبأنّالإدارةدفعتوحيث
2007سبتمبر6فيالمؤرّختقريرهافيوبالتّحديدبتونسالإبتدائيةالمحكمةأماماعتراضهعلى

الواردالمكتوببأصلعليهالمنصوصالصّحيحالمعاملاترقماعتمادالمحكمةهيئةمنطلبت
خطأتسرّبأنّهباعتبار2003بسنةوالمتعلقّ"مونوبري"شركةبالأمرالمعنيحريفمنعليها
أحكامإلىطلبهافيواستندتالإجباريالتّوظيفقراراتفيالمعتمدالمعاملاترقمفيمادّي

الجبائيةالمراجعةنتائجفيالترفيعيخوّلالذيالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن46الفصل
الإبتدائيالحكمبنقضالإستئنافمحكمةقضتوقدالأداء.بتوظيفالمتعلقةالماديةالأخطاءلتداك

أنّضرورةواضحاجاءقضاءهافإنّوبالتّاليالإجبري،التوظيفقراربإقرارجديدمنوالقضاء
يقعلمأنّهكماالموضوعفيمعدّللقراروجودولاواحدتوظيفقرارعلىإلاّيحتويلاالملف
الترفيعطلبأنّباعتبارالإجباريالتوظيفقراربموجبالماليةقابضلدىالمثقلةالمبالغتعديل

عدمأنّعلىعلاوةطلب،مجرّدوبقيفيهالبتّيقعلمالأصلقاضيأمامالمراجعةنتائجفي
عنوانفإنّوبالتّاليالتعليلضعفمطعنإطارفييتنزّلموقفهاعنالإستئنافمحكمةإفصاح

المطعن يختلف عن مضمونه.

تتولولمالإجباريالتوظيفقراربإقرارفيهالمطعونالحكممحكمةقضتطالماوحيث
فييكونالمذكور46الفصلأحكامبمخالفةالمعقّبتمسّكفإنّالجبائيّةالمراجعةنتائجفيالترفيع

غير طريقه واتّجه رفضه.

:عن المطعن الثالث المأخوذ من هضم حقوق الدّفاع

ردّهاأنّإلاّمنوّبهدفوعاتعلىردّتولئنالإستئنافمحكمةبأنّالمعقّبنائبتمسّكحيث
في تقديم وجهة نظره.كان سلبيّا بما يوحي أنّها لم تستمع لوسائل دفاعه وحججه

محكمةأنّفيهالمطعونالحكممنيتبيّنفإنّهالمعقّبنائببهتمسّكلماخلافاوحيث
الحكموكانالدّفاعفيحقّهتهضمولمالمعقّببهاتمسّكالتيالدّفوعاتعنأجابتالإستئناف

معه رفض هذا المطعن.المطعون فيه معللّا تعليلا كافيا، الأمر الذي يتّجه

لافيهاالنّظربعدضدّهالمعقّبدفوعاتبرفضفيهالمطعونالحكممحكمةقيامأنّوحيث
الدّفاعحقّأنّاعتبارعلىاستقرّالمحكمةهذهقضاءفقهأنّذلكالدّفاعلحقوقهضمعلىينطوي
تقديمفيإليهمالإستماعوكذلكحججهموتقديمدفاعهموسائلإعدادمنالأطرافتمكينفييتمثّل

وجهة نظرهم، واتّجه لذلك رفض هذا المطعن.

المقتـرح :
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: قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.أوّلا-

حمل المصاريف القانونيّة على المعقّب.- ثانيا :

2010أفريل7بتاريخحـرّر

المقرّر :

حسين عمارة
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